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 قـانون التحكيم

  ) ٤(لقانون رقم ا

رئیس الجمھورية 

.بناء على أحكام الدستور

ھـ، الموافق ٩/٣/١٤٢٩جلسته المنعقدة بتاريخ وعلى ما أقره مجلس الشعب في
.م١٧/٣/٢٠٠٨في 

:يصدر ما يلي

الفصل الأول

أحكام عامة

١مادة 

:الواردة أدناه ـ ولأغراض ھذا القانون ـ المعنى المبین بجانب كل منھایكون للمصطلحات والعبارات

قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجھة التي ستتولى إجراءات التحكیمأسلوب اتفاقي:التحكیم

.دائماً للتحكیم أم لم تكن كذلكبمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أم مركزاً 

.التحكیمالمشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكیم وفقاً لشروط اتفاقالھیئة:ھیئة التحكیم

النزاع على اللجوء للتحكیم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن أناتفاق طرفي:اتفاق التحكیم

.بینھما بشأن علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أم غیر عقدیةتنشأ

.أو أطراف التحكیمطرفا التحكیم:طرفا التحكیم

الذي یكون موضوع النزاع فیھ ناشئاً عن علاقة قانونیة ذات طابع اقتصادي عقدیة كانتالتحكیم:التحكیم التجاري

.أم غیر عقدیة

ـ حكیم الذي یكون موضوع النزاع فیھ متعلقاً بالتجارة الدولیة ـ ولو جرى داخل سوریةالت:التحكیم التجاري الدولي

:وذلك في الأحوال التالیة

الرئیسي لطرفي اتفاق التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق التحكیم، فإذاـ إذا كان مركز الأعمال1

التحكیم، وإذا لم یكن لھ للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاقكان لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة

.مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامتھ المعتاد

أحد الرئیسي لطرفي اتفاق التحكیم یقع في الدولة نفسھا وقت إبرام اتفاق التحكیم، وكانـ إذا كان مركز الأعمال2

:الأماكن التالیة واقعاً خارج ھذه الدولة

.عینھ اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھـ مكان إجراء التحكیم كماأ 
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.من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الأطرافب ـ مكان تنفیذ جزء جوھري

.بموضوع النزاعج ـ المكان الأكثر ارتباطاً 

.مرتبطاً بأكثر من دولة واحدةالذي ینصرف إلیھ اتفاق التحكیم ـ إذا كان موضوع النزاع3

٢مادة

بالاتفاقیات الدولیة المعمول بھا في الجمھورية العربیة السورية تسري أحكام ـ مع عدم الإخلال1
القانون على أي تحكیم يجري في سورية، كما تسري على أي تحكیم تجاري دولي يجري ھذا
.القانونالخارج، إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام ھذا  في

من نظام العقود الصادر / ٦٦/منازعات العقود الإدارية خاضعاً لأحكام المادة ـ يبقى التحكیم في2
.٩/١٢/٢٠٠٤تاريخ /٥١/رقم بالقانون

٣مادة 

مسائل التحكیم التي يشملھا ھذا القانون إلى محكمة الاستئناف ـ ينعقد اختصاص النظر في1
التحكیم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في تھاالتي يجري ضمن دائر

.سورية

لھا الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة ـ دون غیرھا ـ مختصة حتى ـ تظل المحكمة التي ينعقد2
.التحكیمانتھاء جمیع إجراءات

صحیفة العقار بقرار عیني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على ـ إذا تعلق النزاع بحق3
المذاكرة ـ المحكمة التي ينعقد لھا الاختصاص وفقاً للفقرة الأولى من ھذه تتخذه ـ في غرفة

.المادة

 ٤مادة 

بین طرفي التحكیم يتم تبلیغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إلیه ـ ما لم يوجد اتفاق خاص1
عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق أو محل إقامته المعتاد أو شخصیاً، أو إلى مقر عمله

العقد، عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافیة للمحكمة المعرفة في التحكیم أو
.من ھذا القانون(3)المادة

العناوين المشار إلیھا في الفقرة السابقة، يعتبر المخاطب مبلغاً إذا تم الإجراءـ إذا تعذرت معرفة2
.ب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف لهبكتا

بدءاً من الیوم الذي يلي تاريخ وقوعه على النحو المحدد في الفقرتین ـ يعتبر التبلیغ حاصلاً 3
.السابقتین

.المادة على التبلیغات القضائیة أمام المحاكمـ لا تسري أحكام ھذه4

 ٥مادة 

تحكیم تطبیقه على موضوع تحديد القانون الذي يجب على ھیئة اللطرفي التحكیم حريةـ 1
.النزاع

على إخضاع العلاقة القانونیة بینھما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة ـ إذا اتفق طرفا التحكیم2
.وثیقة أخرى وجب العمل بما تشمله ھذه الوثیقة من أحكام خاصة بالتحكیمدولیة أو أية
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   ٦مادة 

ھذا القانون لطرفي التحكیم اختیار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة في الاحوال التي يجیز فیھا
.منھما الترخیص للغیر في اختیار ھذا الاجراءمعینة، يكون لكل

الفصل الثاني 

اتفاق التحكیم

٧مادة 

قیام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلا بذاته أم التحكیم عند التعاقد وقبلـ يجوز الاتفاق على1
عقد معین بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین، وفي ھذه الحالة ورد في

.من ھذا القانون)٢٧(أن يحدد موضوع النزاع في بیان الدعوى المشار إلیه في المادة  يجب

لاحقة لقیام النزاع ولو كان ھذا النزاع معروضاً على على التحكیم بصورةكما يجوز أن يتم الاتفاق
فیه، وفي ھذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملھا التحكیم وإلا القضاء للفصل

.الاتفاق باطلاً كان

التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت ـ يعتبر اتفاقاً على2
.في اعتبار ھذا الشرط جزءاً من العقداضحةالإحالة و

٨مادة 

مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوباً اذا ورد في عقد أو وثیقة يجب أن يكون اتفاق التحكیم
عادية او في محضر محرر لدى ھیئة التحكیم التي تم اختیارھا أو في أية رسائل متبادلةرسمیة أو

إذا كانت «البريد الإلكتروني، الفاكس، التلكس«رسلة بوسائل الاتصال المكتوب، عادية كانت أو م
.تثبت تلاقي إرادة مرسلیھا على اختیار التحكیم وسیلة لفض النزاع

٩مادة 

التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في ـ لا يجوز الاتفاق على1
.يحكم بأھلیتهالذي حقوقه وفقاً للقانون

التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح، أو المخالفة للنظام العام ـ لا يجوز الاتفاق على2
.بالجنسیة، أو بالأحوال الشخصیة باستثناء الآثار المالیة المترتبة علیھاأو المتعلقة

١٠مادة

أبرم بشأنھا اتفاق تحكیم ان تحكم ترفع امامھا دعوى في مسألةـ يجب على المحكمة التي1
دفع المدعى علیه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم بعدم قبول الدعوى إذا

.الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفیذهيتبین لھا أن

جراءات التحكیم أو المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون البدء في إـ لا يحول رفع الدعوى2
.إصدار حكم التحكیمالاستمرار فیھا أو
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١١مادة 

مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتھاء العقد أو بطلانه يعتبر شرط التحكیم اتفاقاً 
إنھائه أي أثر على شرط التحكیم متى كان ـ ھذا الشرط ـ صحیحاً في ذاته، ما لم أو فسخه أو

.فان على غیر ذلكالطر يتفق

الفصل الثالث 

ھیئة التحكیم 

١٢مادة 

باتفاق طرفي التحكیم من محكم واحد او أكثر، فإذا لم يتفقا كان عدد ـ تشكل ھیئة التحكیم1
.المحكمین ثلاثة

.أن يكون عددھم وتراً، وإلا كان التحكیم باطلاً ـ إذا تعدد المحكمون وجب2

١٣مادة 

قاصراً أو محجوراً علیه أو مجرداً من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه ـ لا يجوز أن يكون المحكم1
.شائنة، ما لم يكن قد رد إلیه اعتبارهبجناية أو جنحة

يكون من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم على ـ لا يشترط في المحكم أن2
.غیر ذلك

١٤مادة 

:يتفق الطرفان على اختیار المحكمین يتبع ما يليـ إذا وقع النزاع ولم1

من ھذا )٣(مشكلة في محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة أ ـ إذا كانت ھیئة التحكیم
.بناء على طلب أحد الطرفینالقانون اختیاره

ر كل طرف محكماً عنه ثم يتفق مشكلة من ثلاثة محكمین اختاب ـ إذا كانت ھیئة التحكیم
.الثالثالمحكمان على اختیار المحكم

يوماً التالیة لتسلمه طلباً بذلك من الطرف )٣٠(الطرفین محكمه خلال مدة ج ـ إذا لم يعین أحد
التالیة يوماً )٣٠(إذا لم يتفق المحكمان المعنیان على اختیار المحكم الثالث خلال مدة الآخر، أو
اختیاره بناء على من ھذا القانون)٣(عیین آخرھما تولت المحكمة المعرفة في المادة لتاريخ ت

اختاره المحكمان المعینان طلب احد الطرفین بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويكون للمحكم الذي
الأحكام في حالة تشكیل ھیئة أو الذي اختارته المحكمة رئاسة ھیئة التحكیم، وتسري ھذه

.من أكثر من ثلاثة محكمینالتحكیم 

المحكمین الذين تعینھم المحكمة مساوياً للعدد المتفق علیه بین ـ يجب أن يكون عدد2
.الطرفین

تعیین المحكم الشروط التي يتطلبھا ھذا القانون وتلك التي اتفق علیھا ـ تراعي المحكمة عند3
.غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفینقرارھا بالتعیین على وجه السرعة فيالطرفان، وتصدر

اتخاذ أي اجراء كان يجب على الطرفین أو على الغیر اتخاذه بشأن ـ يكون للمحكمة أيضاً حق4
.ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفین أو تخلف الغیر عن اتخاذهاختیار المحكمین،
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الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ويقبل القرار وفقاً لأحكام ھذه المادة ـ لا يقبل القرار الصادر5
يوماً التالیة لتبلیغ القرار وتبت/٣٠/التعیین الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة الصادر برد طلب

.يوماً من تاريخ وصول الملف إلیھا/٣٠/المحكمة بالطعن خلال مدة 

١٥مادة 

م أو بسببھا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب ممارسته مھمة التحكیكل مَن يعتدي على محكم خلال
.على قاضلھا فیما لوكان الاعتداء

١٦مادة 

من ھذا القانون تعیین محكم بديل بناء على طلب )٣(في المادة ـ تتولى المحكمة المعرفة1
:الحالتین التالیتینالطرف الأكثر عجلة في

.مباشرة عملهآ ـ إذا امتنع المحكم عن

.أو قام مانع من مباشرته له أو عزل أو تقرر ردهإذا اعتزل المحكم العملب ـ 

.البديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختیار المحكم الذي انتھت مھمتهـ يتم تعیین المحكم2

١٧مادة 

مستقلة لمھمته كتابة بتوقیعه على اتفاق التحكیم أو بتوقیعه على وثیقة ـ يكون قبول المحكم1
على محضر جلسة التحكیم، ويجب علیه أن يفصح لطرفي التحكیم وللمحكمین تثبت قبوله أو

ظروف من شأنھا أن تثیر شكوكاً حول استقلاله أو حیاديته سواء أكانت ھذه الآخرين عن أية
عند قبوله لمھمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكیم، ويكون لطرفي التحكیم في الظروف قائمة

.الحالة الخیار لقبول استمراره بمھمة التحكیم أو مطالبته بالتنحي عنهذهھ

قبول المھمة التخلي عنھا دون مبرر، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ـ لا يجوز للمحكم بعد2
.التحكیم أو لأي منھماضرر لطرفي

١٨مادة 

ا القاضي أو إذا فقد أحد شروط صلاحیته المنصوص للأسباب التي يرد بھـ لا يجوز رد المحكم إلا1
.القانونعلیھا في ھذا

التحكیم طلب رد المحكم الذي عینه أو اشترك في تعیینه إلا لسبب ـ لا يجوز لأي من طرفي2
.التعیینتبینه بعد أن تم ھذا

١٩مادة 

ھذا القانون مرفقاً به الأوراق  من) ٣(إلى المحكمة المعرفة في المادة ـ يقدم طلب الرد كتابة1
.يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد١٥خلال مدة المؤيدة له

بطلب الرد في غرفة المذاكرة وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم ـ تنظر المحكمة المذكورة2
.المطلوب رده

التحكیم وتعلیق مدته إلى حین صدور القرار برفض الرد وقف إجراءات ـ يترتب على تقديم طلب3
.حین قبول المحكم البديل مھمته التحكیمیةطلب الرد أو إلى

سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكیم ذاته وللسبب ـ لا يقبل طلب الرد ممن4
.ذاته
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ات ـ بما في ذلك حكم التحكیم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم إجراءـ إذا حكم برد المحكم5
.من تاريخ قیام سبب الردـ كأن لم يكن

٢٠مادة 

.المحكمین إلا باتفاق الخصوم جمیعاً ـ لا يجوز عزل المحكم أو1

قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مھمته أو تخلف أو انقطع عن ـ إذا أصبح المحكم غیر2
يوماً، وجب علیه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي ھذه الحالة٣٠ا أكثر من بعد قبولھالقیام بھا

من  ٣المادة يتم العزل ـ إذا لم يتفق الطرفان على عزله ـ بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في
.ھذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناء على طلب أحد الطرفین

برده أو عزله أو تنحیه أو بأي سبب آخر وجب تعیین بديل له  بالحكم ـ إذا انتھت مھمة المحكم3
.التي اتبعت في اختیار المحكم الذي انتھت مھمتهطبقاً للإجراءات

العزل تعلیق إجراءات التحكیم ومدته إلى حین صدور القرار برفض طلب ـ يترتب على تقديم طلب4
.میةقبول المحكم البديل مھمته التحكیالعزل أو إلى حین

٢١مادة 

الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم ـ تفصل ھیئة التحكیم في1
أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع ويجب تقديم ھذه الدفوع وجود اتفاق تحكیم

.آخر، وإلا سقط الحق فیھاقبل أي دفع

المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكیم لما يثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء ـ يجب تقديم الدفع2
.فوراً وإلا سقط الحق فیهنظر النزاع

طرفي التحكیم بتعیین محكم أو اشتراكه في تعیینه سقوط حقه في ـ لا يترتب على قیام أحد3
.المشار إلیھا في الفقرة الأولىتقديم أي دفع من الدفوع

تفصل في الدفوع المشار إلیھا في الفقرتین الأولى والثانیة من ھذه لھیئة التحكیم أنـ أ ـ4
مسألة أولیة، أو تقرر ضمھا إلى الموضوع لتفصل فیھما معاً، يعتبر قرار الھیئة المادة باعتبارھا

.في الحالتینمبرماً 

ى بطلان حكم التحكیم المذكورة أن يتمسك بھا عن طريق رفع دعوب ـ يجوز لمن رفضت دفوعه
.ھذا القانون من) ٥١(وفقاً للمادة 

الفصل الرابع 

إجراءات التحكیم

٢٢مادة 

القانون لطرفي التحكیم الاتفاق على الإجراءات التي يتعین على ھیئة ـ مع مراعاة أحكام ھذا1
النافذة في أي منظمة أو بما في ذلك حقھما في إخضاع ھذه الإجراءات للقواعدالتحكیم اتباعھا

.للتحكیم في سورية أو خارجھامركز دائم

الاتفاق كان لھیئة التحكیم ـ مع مراعاة أحكام ھذا القانون ـ أن تختار ـ فإذا لم يوجد مثل ھذا2
.التحكیم التي تراھا مناسبةإجراءات
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٢٣مادة 

خارجھا فإذا لم يوجد اتفاق عینت ھیئة مكان التحكیم في سورية أولطرفي التحكیم الاتفاق على
.التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطرافالتحكیم مكان

التحكیم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقیام بإجراء من ولا يخل ذلك بسلطة ھیئة
ع على مستندات أو معاينة كسماع أطراف النزاع أو الشھود أو الخبراء أو الاطلاإجراءات التحكیم

أو أموال، وفي ھذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع لیتسنى لھم بضاعة
.الحضور

٢٤مادة 

العربیة ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلك، أو تقرر ھیئة التحكیم تحديد ـ يجري التحكیم باللغة1
الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلىأخرى، ويسري حكم لغة أو لغات

لم ينص  المرافعات الشفھیة وعلى كل قرار تتخذه ھذه الھیئة أو رسالة توجھھا أو حكم تصدره ما
.اتفاق الطرفین أو قرار ھیئة التحكیم على غیر ذلك

كتوبة التي تقدم في الدعوى إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المـ لھیئة التحكیم أن تطلب2
إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكیم، وفي حال تعدد ھذه اللغات بوساطة ترجمان محلف

.الترجمة على بعضھا أو على واحدة منھايجوز لھا قصر

٢٥مادة 

اً تعامل طرفي التحكیم على قدم المساواة وأن تھیئ لكل منھما فرصيجب على ھیئة التحكیم أن
.قضیته والدفاع عن حقوقهمتكافئة وكافیة لعرض

٢٦مادة 

الیوم التالي الذي يتسلم فیه المدعى علیه طلب التحكیم من المدعي تبدأ إجراءات التحكیم من
.التحكیم على غیر ذلكما لم يتفق طرفا

٢٧مادة 

أو الذي تعینه ھیئة التحكیم أن المیعاد المتفق علیه بین الطرفین ـ على الطرف المدعي خلال1
.وإلى ھیئة التحكیم بیاناً مكتوباً بدعواهيرسل للمدعى علیه

:على المعلومات التالیةـ يجب أن يشتمل البیان2

.أ ـ اسم وعنوان المدعي

.علیهب ـ اسم وعنوان المدعى

طلبات وغیر ذلك مما يرى أن مع تحديد المسائل محل النزاع والج ـ شرح وافٍ لوقائع الدعوى
.يشتمله البیان

بیاناً مكتوباً وفق الفقرتین السابقتین ولم يبد عذراً لذلك، لھیئة التحكیم ـ إذا لم يقدم المدعي3
.إجراءات التحكیم ما لم يتفق الأطراف على غیر ذلكتعلیق

٢٨مادة 

دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى أن يقدم لھیئة التحكیم ـ على الطرف المدعى علیه1
.المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه ھیئة التحكیمالمدعي خلال المیعاد
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رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ـ للمدعى علیه أن يضمن2
الإجراءات إذا رأت ھیئة بالمقاصة، وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من ناشئ عنه بقصد الدفع

.الظروف تسوغ التأخیرالتحكیم أن

٢٩مادة 

تشكیلھا بدعوة من رئیسھا وتعقد جلساتھا في المكان الذي اتفق ـ تجتمع ھیئة التحكیم بعد1
المحدد وفق أحكام ھذا القانون وذلك لتمكین كل من الطرفین من شرح علیه الطرفان أو المكان

حججه وأدلته ولھا الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق موضوع دعواه وعرض
.على غیر ذلكالطرفان

إخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات التي تعقدھا ومكانھا قبل الموعد ـ تتولى ھیئة التحكیم2
.كاف ولطرفي التحكیم حضور ھذه الجلسات بأنفسھم أو بوكلاء عنھمالمحدد بوقت

.التحكیم سرية ما لم يتفق الطرفان على غیر ذلكـ تكون جلسات ھیئة3

التحكیم بمحضر يوقع علیه أعضاء ھیئة التحكیم وطرفا التحكیم الحاضران أو ـ تكون وقائع جلسات4
.وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفین ما لم يتفقا على غیر ذلكوكلاؤھم،

إجراءاتھا المعتادة ولو تخلف أحد الطرفین عن حضور بعض الجلسات  يـ تستمر ھیئة التحكیم ف5
.طلب إلیه تقديمه من مستنداتأو تخلف عن تقديم ما

٣٠مادة 

طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالھا خلال سیر الدعوى التحكیمیة لكل من طرفي التحكیم تعديل
الاستكمال إذا تبین لھا أنه قدم متأخراً بقصد تعطیل الفصل تقبل ھذا التعديل أو ولھیئة التحكیم ألا

.النزاع أو تأخیره في

٣١مادة 

في إجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق إذا استمر أحد طرفي النزاع
لى ھذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً عالتحكیم أو لحكم من أحكام

المیعاد المتفق علیه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه ھذه المخالفة في
.في الاعتراض عن حقه

٣٢مادة 

ـ من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الطرفین ـ إجراء خبرة فنیة على ـ لھیئة التحكیم أن تقرر1
رفا التحكیم على تسمیة الخبیر أو الخبراء تقوم ھیئةمسائل النزاع، وإذا لم يتفق طبعض أو كل

.التحكیم بتسمیتھم

الخبراء الیمین القانونیة قبل مباشرتھم مھمتھم، ما لم يتفق الطرفان ـ تحلف ھیئة التحكیم2
.على غیر ذلك

إلى الخبراء ما يطلبونه من معلومات وبیانات ومستندات متعلقةـ على الطرفین أن يقدما3
من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال، ويجب إعلام بمسائل النزاع وتمكینھم

.إجراء المعاينة والفحصالطرفین بموعد

إنجازھم مھمتھم ـ إيداع تقريرھم ھیئة التحكیم وعلى الھیئة أن ترسل ـ على الخبراء ـ بعد4
على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة من الطرفین لإبداء ملاحظاته صورة عنه إلى كل

.تحددھا له

استلامھا تقرير الخبرة أن تقرر ـ من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد ـ لھیئة التحكیم بعد5
.جلسة للاستیضاح من الخبراء ومناقشتھم بما ورد في تقريرھمالطرفین ـ عقد
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٣٣مادة 

اء نفسھا أو بناء على طلب أحد الطرفین ـ سماع الشھود الذين تلق لھیئة التحكیم أن تقرر ـ من
ويكون سماع الشھود بعد أداء الیمین القانونیة ما لم يتفق الطرفان على ترى فائدة من سماعھم

.غیر ذلك

٣٤مادة 

:من ھذا القانون لإجراء ما يلي)٣(المحكمة المعرفة في المادة ترجع ھیئة التحكیم إلى

الشھود عن الحضور أو يمتنع دون عذر قانوني عن الإجابة بالجزاءات الحكم على مَن يتخلف من ـ 1
.المقررة قانوناً أو الغرامات

.القضائیةـ اتخاذ القرار بالإنابات2

.بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاعـ الحكم بتكلیف الغیر3

٣٥مادة 

ھیئة التحكیم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول الخصومة أمامينقطع سیر
.ويترتب على انقطاعھا الآثار المقررة في القانون المذكورالمحاكمات،

٣٦مادة 

اختتام جلسات التحكیم أن تقرر ـ من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد ـ لھیئة التحكیم بعد1
.إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكیم ـالطرفین 

إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النھائي وتكون المداولة ـ تجتمع ھیئة التحكیم بعد2
   . سرية

الفصل الخامس 

حكم التحكیم 

٣٧مادة 

اتفق علیھا الطرفان، فإذا الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التيـ على ھیئة التحكیم إصدار1
يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لھیئة ١٨٠وجب أن يصدر الحكم خلال مدة لم يوجد اتفاق

.التحكیم

تعذر علیھا الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة ـ يجوز لھیئة التحكیم إذا2
.ولمرة واحدةيوماً ٩٠لمدة لا تزيد على السابقة، مد أجل التحكیم

التحكیم خلال المیعاد المشار إلیه في الفقرتین السابقتین جاز لكل طرف من ـ إذا لم يصدر حكم3
أيام١٠من ھذا القانون خلال مدة )٣(التحكیم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة طرفي

وفي ھذه ماً ولمرة واحدةيو ٩٠من انتھاء ھذا المیعاد مد أجل التحكیم لمدة إضافیة لا تتجاوز 
.دعوة الخصومالحالة يتم تمديد أورد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد
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التحكیم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكیم كان ـ في حال انتھاء أجل4
بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكیم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً لأي طرف من طرفي

.مجدداً التحكیم

ولم تفصل ھیئة التحكیم في النزاع من دون عذر مقبول كان للمتضرر ـ إذا انقضت آجال التحكیم5
.مراجعة القضاء المختص لمطالبتھا بالتعويضمن أطراف التحكیم

٣٨مادة 

لتي اتفق علیھا الطرفان وإذا اتفقا على موضوع النزاع القواعد اـ تطبق ھیئة التحكیم على1
معینة اتبعت القواعد الموضوعیة فیه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین، ما لم تطبیق قانون دولة

.الطرفان على غیر ذلك يتفق

على القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت ھیئة ـ إذا لم يتفق الطرفان2
.الموضوعیة في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاعالقواعدالتحكیم

تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف ـ على ھیئة التحكیم أن3
.الجارية بشأنه

على صراحة على تفويض ھیئة التحكیم بالصلح جاز لھا أن تفصل النزاع ـ إذا اتفق طرفا التحكیم4
.العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانونمقتضى قواعد

تصدر أحكاماً وقتیة أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم ـ يجوز لھیئة التحكیم أن5
.النھائي

التحكیم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات ـ يحق لأي من طرفي6
سیرھا، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في قانون أصول أثناءالتحكیم أو
.المحاكمات

٣٩مادة 

سیر إجراءات التحكیم على إنھاء النزاع كان لھما أن يطلبا من ھیئة إذا اتفق طرفا التحكیم خلال
يتضمن ما اتفق علیه الطرفان، وفي ھذه الحالة يجب على الھیئة أن تصدر قراراً التحكیم إثبات ذلك

.لھذا القرار ما لأحكام المحكمین من قوة بالنسبة للتنفیذويكون

٤٠مادة 

التحكیم مسألة تخرج عن ولاية ھیئة التحكیم أو طعن بالتزوير في وثیقة إذا عرضت خلال إجراءات
يتوقف على البت بھذه لھیئة التحكیم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع قدمت لھا جاز

.أو بصحة الوثیقةالمسألة

٤١مادة 

المداولة مكتوباً بالاجماع أو بأكثرية الآراء، ويجب أن يوقع علیه ـ يصدر حكم التحكیم بعد1
المحكم المخالف عند توقیع الحكم أن يدون رأيه على صحیفة الحكم، وإذا رفض المحكمون، وعلى

.ب ذلك في الحكمفیجب أن تذكر أسباالتوقیع

في الآراء فإن رئیس ھیئة التحكیم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ـ إذا لم تكن ھناك أكثرية2
الحالة بتوقیعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمین الآخرين المخالفین ويكتفي في ھذه

يصدره رئیس ھیئة ولبعضھما بعضاً ان يدون رأيه كتابة على صحیفة الحكم الذيفي الرأي
.وإذا رفض أحدھما أو كلاھما التوقیع فیجب أن نذكر أسباب ذلك في الحكمالتحكیم،
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٤٢مادة 

التحكیم أسماء أعضاء ھیئة التحكیم وأسماء الخصوم وعناوينھم وصفاتھم ـ يجب أن يتضمن حكم1
ومستنداتھم ومنطوق من اتفاق التحكیم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالھموجنسیاتھم وصورة

.ومكان إصدارهالحكم وتاريخ

التحكیم أيضاً أتعاب ونفقات التحكیم وكیفیة توزيعھا بین الطرفین وإذا لم ـ يجب أن يتضمن حكم2
ھیئة الاتفاق بین الطرفین والمحكمین على تحديد أتعاب المحكمین فیتم تحديدھا بقرار من يتم

من ھذا (3)الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادةالتحكیم ويكون قرارھا بھذا 
.القانون، ويكون قرار المحكمة في ھذه الحالة مبرماً 

التحكیم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك، أو كان القانون ـ يجب أن يكون حكم3
.التطبیق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكمالواجب

.التحكیمـ يصدر حكم التحكیم بلغة4

كل من طرفي التحكیم صورة عن حكم التحكیم موقعة من جمیع ـ تسلم ھیئة التحكیم إلى5
.يوماً من تاريخ صدوره١٥أعضائھا وذلك خلال مدة 

٤٣مادة 

لحكم مع سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل اـ إذا صدر حكم التحكیم في1
من ھذا القانون وعلى رئیس ديوان ھذه )٣(المعرفة في المادة اتفاق التحكیم ديوان المحكمة

   . بذلك المحكمة تحرير محضر

الحصول على صورة مصدقة عن ھذا المحضر وعن الحكم بعد ـ لطرفي التحكیم الحق في2
.إيداعه

أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى صادراً بلغة أجنبیة فیجب ـ إذا كان حكم التحكیم3
.اللغة العربیة

   ٤٤مادة 

.نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكیملا يجوز نشر حكم التحكیم أو

 ٤٥مادة 

بصدور حكم التحكیم المنھي للخصومة كلھا، كما تنتھي أيضاً إذا قررت تنتھي إجراءات التحكیم
:في أي من الحالات المشار إلیھا في ھذا القانون وكذلكإنھاءھا ھیئة التحكیم

.إنھاء التحكیم دون تسويةالنزاعـ إذا اتفق الطرفان على1

التحكیم أو سحب دعواه مالم يعارض المدعى علیه في ذلك ووجدت ـ إذا ترك المدعي خصومة2
.مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاعھیئة التحكیم أن له

    ٤٦مادة 

تصحیح ما وقع في حكمھا من أخطاء مادية بحتة ـ حسابیة أو كتابیة ـ ـ يجوز لھیئة التحكیم1
من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الطرفین شريطة إخطار الطرف الآخر، وذلك بقرار تصدره

.بحسب الحاليوماً التالیة لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحیح )٣٠(مدة وذلك خلال



١٢

يوماً وإذا تجاوزت )١٥(التصحیح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة ـ تصدر ھیئة التحكیم قرار2
سلطتھا في التصحیح جاز التمسك ببطلان قرارھا بدعوى بطلان تسري علیھا ھیئة التحكیم

.من ھذا القانون)٥٢(و(51)أحكام المادتین

٤٧مادة 

يوماً من تاريخ تبلغه )٣٠(بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفین خلال مدة التحكیمـ يجوز لھیئة1
وبعد قیامه بإبلاغ الطرف الآخر أن تقوم بتفسیر ما وقع في منطوق الحكم من حكم التحكیم،

.بإصدار حكم تحكیم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلھا حكم التحكیمغموض، أو

إلیھا في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابیاً إلى ھیئة الحالات المشارـ في  2
.أيام من تاريخ تبلغه الطلب)١٠(وذلك خلال مدة التحكیم،

من ھذه المادة في غرفة )١(قرارھا في الحالات المشار إلیھا في الفقرة ـ تصدر ھیئة التحكیم3
.يوماً من تاريخ تقديم الطلب)٣٠(وذلك خلال مدة دعوة الخصوم،المذاكرة دون

الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي، ويسري علیه ما يسري على ـ يعتبر الحكم الصادر في4
.قواعدالحكم الأصلي من

التحكیم الاجتماع من جديد فإن تصحیح الحكم أو تفسیره أو إصدار حكم ـ إذا تعذر على ھیئة5
.من ھذا القانون)٣(اختصاص المحكمة المعرفة في المادة  صبح منإضافي ي

٤٨مادة 

من ھذا القانون، تنتھي مھمة ھیئة التحكیم بانتھاء إجراءات )٤٧(و(46)مع مراعاة أحكام المادتین
من ھذا)٣(ويودع رئیس الھیئة الإضبارة التحكیمیة ديوان المحكمة المعرفة في المادة التحكیم،

.القانون

الفصل السادس 

الطعن بأحكام التحكیم

٤٩مادة 

ومع .لأحكام ھذا القانون مبرمة غیر خاضعة لأي طريق من طرق الطعنتصدر أحكام التحكیم طبقاً 
.بطلان حكم التحكیم وفقاً للأحكام المبینة في المادتین التالیتینذلك يجوز رفع دعوى

٥٠مادة 

:التحكیم إلا في الأحوال الآتیةتقبل دعوى بطلان حكم ـ لا 1

.تحكیم أو كان ھذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتھاء مدتهأ ـ إذا لم يوجد اتفاق

التحكیم وقت إبرامه فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقاً للقانون الذي يحكم ب ـ إذا كان أحد طرفي اتفاق
.أھلیته

التحكیم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلیغه تبلیغاً صحیحاً بتعیین محكم د طرفيج ـ إذا تعذر على أح
.التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتهأو بإجراءات

.تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاعد ـ إذا استبعد حكم التحكیم
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لمحكمین على وجه مخالف لھذا القانون أو لاتفاق التحكیم أو تعیین اھـ ـ إذا تم تشكیل ھیئة
.الطرفین

مسائل لا يشملھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الاتفاق ومع و ـ إذا فصل حكم التحكیم في
أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائه الخاصة بالمسائل ذلك إذا أمكن فصل

.طلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھاالخاضعة له فلا يقع البغیر

.التحكیم، أو إذا كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلاناً أثر في الحكمز ـ إذا وقع بطلان في حكم

دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما ـ تقضي المحكمة التي تنظر2
.العربیة السوريةالجمھورية يخالف النظام العام في

٥١مادة 

يوماً التالیة لتاريخ تبلیغ حكم التحكیم )٣٠(التحكیم خلال مدة ـ ترفع دعوى بطلان حكم1
يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعھا قبل للمحكوم علیه ولا

.التحكیمصدور حكم

.من ھذا القانون)٣(التحكیم المحكمة المعرفة في المادة في  ـ تختص بنظر دعوى البطلان2

.يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة)٩٠(البطلان خلال مدة ـ تفصل المحكمة بدعوى3

دعوى البطلان فإن قرارھا يقوم مقام إكساء حكم المحكمین صیغة ـ إذا قررت المحكمة رد4
.التنفیذ

٥٢مادة 

يوماً )٣٠(بإبطال حكم التحكیم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة قرار المحكمة ـ يقبل 1
.الحكمالتالیة لتبلیغ

يوماً من )٩٠(في القرار الصادر بإبطال حكم التحكیم خلال مدة ـ تبت محكمة النقض بالطعن2
.إلیھاتاريخ وصول ملف الدعوى

الفصل السابع 

وتنفیذھا حجیة أحكام المحكمین

٥٣مادة 

الصادرة وفق أحكام ھذا القانون بحجیة الأمر المقضي به وتكون ملزمة تتمتع أحكام المحكمین
تلقائیاً من قبل الأطراف، أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم علیه تنفیذھا طوعاً، بعدوقابلة للتنفیذ

.إكسائھا صیغة التنفیذ

    ٥٤مادة 

من ھذا )٣(التنفیذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة تحكیم صیغةأ ـ يعطى حكم ال
)١٠(المذاكرة وبعد تمكین الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة القانون، وذلك في غرفة

.تبلغه صورة عنهأيام من تاريخ

:صیغة التنفیذ بما يليب ـ يجب أن يرفق طلب إكساء
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   . مصدقة عنه صورةـ أصل الحكم أو 1

.أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكیمـ صورة عن اتفاق التحكیم2

.اللغة العربیة، في حال صدوره بلغة أخرىـ ترجمة محلفة للحكم إلى3

.من ھذا القانون)٤٣(عن إيداع الحكم وفقاً للمادة ـ صورة عن المحضر الدال4

 ٥٥مادة 

البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في ع دعوىلا يترتب على رف
يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى )٦٠(التنفیذ لمدة أقصاھا غرفة المذاكرة وقف

التنفیذ وقوع ضرر جسیم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم وكان يخشى من
.لخصمه أضرار وقف التنفیذ إذا قضت برد الدعوىمالیة تضمن  كفالة

    ٥٦مادة 

.التحكیم قبل انقضاء میعاد رفع دعوى البطلانـ لا يجوز تنفیذ حكم1

:التحكیم صیغة التنفیذ وفقاً لھذا القانون إلا بعد التحقق مما يليـ لا يجوز إكساء حكم2

.المحاكم السورية في موضوع النزاعسبق صدوره من أ ـ انه لا يتعارض مع حكم

.النظام العام في الجمھورية العربیة السوريةب ـ انه لا يتضمن ما يخالف

.للمحكوم علیه تبلیغاً صحیحاً ج ـ انه قد تم تبلیغه

الفصل الثامن 

مراكز التحكیم 

٥٧مادة 

.القانون والأنظمة التي تضعھادائمة تعمل وفق أحكام ھذا يجوز إحداث مراكز تحكیم

٥٨مادة 

   : في جملة ما يتضمن يجب أن يتضمن نظام المركز ـ

.وأھدافهـ اسم المركز ومقره1

.والإداريـ ھیكل المركز التنظیمي2

.المركزـ الخدمات التي يقدمھا3

.الذين سیعتمدھم المركزـ اسماء ومؤھلات المحكمین4

.التحكیم ونفقاته وكیفیة توزيعھاأسس تقدير أتعابـ  5
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٥٩مادة 

:يشترط في مدير المركز

منذ خمس سنوات على الأقل، ومقیماً في الجمھورية العربیة السورية ـ أن يكون عربیاً سورياً 1
.إقامة دائمة

.بجناية أو جنحة شائنةـ أن يكون غیر محكوم2

في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمھورية العربیة السورية، أو ما زاً إجازةـ أن يكون حائ3
.يعادلھا

.عاماً )١٥(القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن ـ أن يكون قد مارس العمل4

٦٠مادة 

.وزير العدلـ يشھر المركز بقرار من1

بثبوتیات الطلب ونظام المركز، ويسجل في ديوان وزارة العدل مرفقاً ـ يقدم طلب الإشھار الى2
.الوزارة

.العدل لجنة لدراسة طلبات الإشھار وتقديم المقترحات بشأنھاـ تشكل بقرار من وزير3

وينشر قرار .يوماً من تاريخ تسجیل الطلب)٦٠(رفض الإشھار خلال مدة ـ يصدر قرار الإشھار أو4
.لجريدة الرسمیةالمركز في االإشھار مع نظام

الإشھار معللاً، ويخضع ھذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بھیئة ـ يجب أن يكون قرار رفض5
.قضاء إداري

٦١مادة 

القضائي في وزارة العدل تفتیش مراكز التحكیم ورفع تقارير سنوية بشأنھا تتولى إدارة التفتیش
.العدلالى وزير

٦٢مادة 

المركز مخالفة جسیمة لأحكام ھذا القانون أو لنظامه يلغى إشھاره بقرار ـ في حال ثبوت ارتكاب1
العدل ينشر في الجريدة الرسمیة، ويخضع ھذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص معلل من وزير

من ھذا القانون )٦٠(من المادة ) ٥(في الفقرة علیه

لجنة ثلاثیة قضائیة تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشھاره وفقاً العدل ـ تشكل بقرار من وزير2
.وإلى حین الفصل في القضايا القائمة لديه لنظامه

العدل بدل أتعاب اللجنة، ويصرف البدل مما كان سیؤول للمركز من تلك ـ يحدد بقرار من وزير3
.القضايا

٦٣مادة 

إصدار تعلیمات تنظم سیر عمل مراكز التحكیم ـ  لوزير العدل ـ عند الاقتضاء
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الفصل التاسع 

أحكام متفرقة 

    ٦٤مادة 

٨٤من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٣٤إلى ٥٠٦تلغى المواد من 
.وتعديلاته١٩٥٣لعام 

    ٦٥مادة 

القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ المبرمة قبل نفاذ ھذا تبقى اتفاقیات التحكیم
.أكانت إجراءات التحكیم قد بوشرت أم لم تباشرإبرامھا سواء

 ٦٦مادة 

.الجريدة الرسمیة ويعمل به اعتباراً من أول الشھر الذي يلي تاريخ نشرهينشر ھذا القانون في

م ٢٥/٣/٢٠٠٨الموافق لـ ھـ١٨/٣/١٤٢٩دمشق في 

رئیس الجمھورية 

بشار الأسد


